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أة التأكيد على ضرورة تبني مقاربات شمولية ومندمجة تساهم في الحد من كافة أشكال العنف في حق المر 
)ندوة دولية(

العنف القائم على : الإفلات من العقاب والتمييز" أكدت المداخلات الافتتاحية لندوة دولية نظمت اليوم الخميس بالرباط حول موضوع ) ومع(2014يناير 30/ الرباط
.، على ضرورة تبني مقاربات شمولية ومندمجة تساهم في الحد من كافة أشكال العنف في حق المرأة"أساس النوع الاجتماعي بالمغرب

قوق المجلس الوطني لحه نظموأكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة حقاوي في كلمة تليت بالنيابة عنها، خلال هذا اللقاء الذي ي
وعملها بشكل لمجتمعية،وابتعاون مع ائتلاف ربيع الكرامة، أن نجاح العمل الوطني في مجال مناهضة العنف ضد النساء رهين بتوافق كل الإرادات الحكومية والسياسيةالإنسان 

.مشترك على تكثيف الجهود لمحاربة العنف عبر العمل على تنسيق المسؤوليات ودعم التقائية المبادرات
لمتخذة حكوميا من أجل ت اوأشارت إلى أن المبادرات التي تتخذها الوزارة من أجل التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب والتمييز، تدخل في إطار السعي لجعل الإجراءا

.مناهضة العنف ضد النساء، ترقى إلى مستوى سياسة عمومية مواطنة أساسها مبادئ حقوقية عميقة مرتبطة بترسيخ المساواة
لمساواة بحقوق المرأة ومركزية اعي وأوضحت السيدة الحقاوي ، في الكلمة التي تلتها السيدة فاطمة الزهراء باباحمد مستشارة الوزيرة، أن الرهان المطروح يهم الرفع من الو 
باقي المتدخلين، وعلى راكة بين الدولة و الشوالإنصاف، مؤكدة على أن المقاربة القانونية لوحدها غير كافية إذ يتعين أيضا التركيز على التربية والتحسيس والتوعية، وذلك في إطار 

".ة مسالك رعاية المرأة المعنف"رأسهم منظمات المجتمع المدني، في سبيل تطوير آليات رصد الظاهرة وطنيا، وكذا المساهمة بشكل فعال في تحديد معايير مضبوطة ل
ق بين مختلف غير أن الطريق مايزال بحاجة الى بذل المزيد من الجهد والتعاون والتنسي"وذكرت بأن المغرب قطع أشواطا هامة في اتجاه ترسيخ المساواة ومحاربة العنف ضد المرأة، 

".الفاعلين
قييمية المنجزة الأرضيات التار واستعرضت كذلك مختلف محاور الرؤية الشمولية المندمجة للوزارة، والتي تشمل على الخصوص التخطيط الاستراتيجي المدمج للمساواة، واستثم

ة، ودعم مراكز الاستماع لتعزيز شريعيالتوتفعيل المقاربة الوقائية التربوية والتحسيسية، فضلا عن التأسيس المؤسساتي لبنيات أساسية في مكافحة التمييز والعنف ودعم الترسانة 
.التكفل بالنساء ضحايا العنف

زارة التضامن وح بمناسبة قيام و مفتمن جهته، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار أن مبادرة تنظيم هذ اللقاء الدولي، تأتي في سياق نقاش 
حا أن المجلس يسعى ربة تشاركية، موضمقاوالمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بإعداد مشروع قانون يتعلق بالعنف ضد النساء، وفي أفق إعداد المجلس لاقتراحات في الموضوع وفق 

ني والنهوض نون الدولي الإنسالقاللمساهمة في جهود مراجعة النصوص القانونية التي تكرس العنف ضد النساء بالارتكاز على التزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان وا
.بهما، واعتماد المساواة بين الجنسين

ف في ظر "لمدني، وذلك ع اواعتبر أن الوزارة قامت بإعداد مشروع القانون ضد العنف، في مواجهة استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، واستجابة للمطالب الملحة للمجتم
".ولا الالتزامات الدولية للمغرب 2011يسجل فيه أن الإطار التشريعي الوطني مازال ينطوي على عدة أشكال من التمييز ولا يعكس روح ومقتضيات دستور 

ءمتها نصا وروحا مية، وذلك لملاعمو وأضاف أن اللقاء يشكل مناسبة لتدارس الموضوع وفق مقاربة تضع العنف في إطاره المتعدد الأبعاد وعلاقاته بالاستراتيجيات والسياسات ال
ود في جهاطمع الاستئناس بتجارب الدول في المجال، منوها بجهود الوزارة من أجل تكسير الصمت حول العنف ضد النساء، ومؤكدا استعداد المجلس الانخر 2011مع دستور 

.ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في ضوء التزامات المغرب
رؤية والمطالب مذكرات تعكس الرة من جانبها، تطرقت منسقة تحالف ربيع الكرامة السيدة أسماء المهدي إلى الدور الذي يضطلع به الائتلاف، باعتباره قوة اقتراحية، في بلو 

وض بوضعية النساء نوع، معتبرة أن النهالالأساسية للجمعيات الحقوقية النسائية إزاء القانون الجنائي والنظام القضائي، وكذا مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف المبني على
.يشكل أيضا ركنا أساسيا في سياق تفعيل مشروع مجتمع حداثي وديمقراطي باعتباره خيارا استراتيجيا للمغرب

دوبية السامية راسة الوطنية للمنالدوأكدت على ضرورة تأهيل منظومة العدالة في مجال المساواة بين الجنسين، وحماية النساء من العنف المبني على النوع، مستعرضة إحصائيات 
بالمائة منها حالات عنف 55التي سبقت الدراسة، 12بالمائة من النساء تعرضن للعنف ، خلال الأشهر الـ62ر8للتخطيط حول انتشار العنف إزاء النساء والتي تشير إلى أن 

.منزلي
لبنين إلى ص المسنين بدولة اشخاوتناقش أشغال اللقاء، الذي يعرف على الخصوص مشاركة وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والأشخاص في وضعية إعاقة والأ

عنف التجارب الدولية في مجال مكافحة ال"و" واقع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الممارسة والقانون"جانب خبراء مغاربة وأجانب، محاور تهم على الخصوص 
ى أساس النوع تعزيز مكافحة العنف القائم عل"و) اتفاقية مجلس أوروبا حول منع العنف ضد النساء وتجربة البِنين في المجال" (الوقاية والحماية: على أساس النوع الاجتماعي

المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتقديم رؤية ومقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان 103.13مشروع القانون رقم (، "المشاريع والرؤى الموجودة: الاجتماعي في المغرب
.، فضلا عن تنظيم مائدة مستديرة حول المشاريع والرؤى بمشاركة برلمانيات من مختلف الأطياف السياسية)ومذكرة تحالف ربيع الكرامة

http://www.menara.ma/ar/2014/01/30/1000087-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AC%D8%A9-
%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-
%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
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ندوة دولية بالرباط حول الإفلات من العقاب والتمييز المبني على النوع

:  زالإفلات من العقاب والتميي“، أمس الخميس بالرباط، حول موضوع ”ربيع الكرامة“وائتلاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان شدد المشاركون في ندوة دولية، نظمها 
، على التعجيل بإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية”العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بالمغرب

.وذلك من أجل ملاءمتهما نصا وروحا مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب
من الوطني والشؤون الاجتماعية والتضاسرةوشارك في الندوة كل من رشيدة مانجو، المقررة الأممية الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، وماري لورانس سرانون سوسو، وزيرة الأ

ة المطبقة حتى واعتبر المشاركون أن الإستراتيجيات والسياسات العمومي. والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين بدولة البنين، وجوردانا غاسمي، خبيرة بمجلس أوروبا
.الآن لم تستطع أن تؤثر أو تخفف من وقع ظاهرة العنف ضد المرأة

مييز والعنف مازال ينطوي على أشكال من التمييز، ولا يعكس روح مقتضيات الدستور ولا الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة الت“وأبرزوا أن الإطار التشريعي الوطني 
بار خصوصية هذا التشريع الجنائي لا يتضمن ما يكفي من التدابير اللازمة والكفيلة بحماية النساء، كما لا يأخذ بعين الاعت“، مضيفين أن ”القائم على أساس النوع الاجتماعي

.”العنف
ارب الدولية أشكال التعبئة والتجمن ونوه محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف الندوة وسعي المنظمين إلى تبادل الأفكار حول الدروس المستفادة 
ماد قانون رتبط بإعداد واعتالمفي مجال مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة لممارسي العنف ضد النساء والفتيات، معربا عن استعداد المجلس للمشاركة في المسار الجاري 

.لمكافحة العنف ضد النساء ودعمه، تماشيا مع التعاريف الدولية التي يلتزم بها المغرب
وبة والحماية والوقاية ود من حيث العقلقيكما أكد الصبار على استعداد المجلس للمشاركة في تحليل كيفية معالجة العنف ضد النساء في الإطار القانوني الوطني، وتحديد الثغرات وا

.من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، مذكرا بمجهودات المغرب من أجل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء
شلت، ولم ف” اربة العنف ضد النساءل محمن جهتها، قالت فاطمة الزهراء باباحمد، مستشارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن المجهودات المبذولة في مجا

ة القانونية، ، مرجعة سبب الفشل إلى عوامل عدة، منها ثقافة التمييز الذي يطرح رهان الرفع من مستوى الوعي بحقوق المرأة، وعجز الترسان”تنجح في تقليص هذه الظاهرة
.فضلا عن السلوك المدني المثالي الذي لم ينجح بعد في التصدي لهذه الظاهرة

، وأن ”، معلنة أن نجاح العمل الوطني في التصدي لها رهين بتوافق كل الإرادات، وتكثيف الجهد المشترك ودعم التقاء المبادرات”مؤشرات هذه الظاهرة مقلقة“وأبرزت أن 
.”غير كافية، ويجب أن تنضاف إليها العديد من المقومات المتعلقة بالتربية“المقاربة القانونية 

ضمان جميع وفي مجال حماية المرأة، و ، بدورها، أعلنت أسماء المهدي، منسقة تحالف ربيع الكرامة، أن النظام القضائي في حاجة إلى إعادة التأهيل في مجال المساواة بين الجنسين
.”عدم الأخذ بعين الاعتبار لهذه القضايا في أوراش الإصلاح ستخلف الموعد مع التاريخ“حقوقها، معتبرة أن 

في المائة من النساء تعرضن للعنف بشكل أو 62،8، يظهر أن 2011وأوضحت أن البحث الوطني حول انتشار هذه الظاهرة من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة 
.بآخر

ات وفق ثلاثة محاور تهم بتنظيم النقاشزت وتجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت مشاركة العديد من الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين والسياسيين والخبراء المعنيين بالموضوع، وتمي
، )”الوقاية والحماية: التجارب الدولية في مجال مكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي”، و”واقع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الممارسة والقانون“
لا عن تنظيم مائدة ، فض”تعزيز مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في المغرب”، و”اتفاقية مجلس أوروبا حول منع العنف ضد النساء وتجربة البنين في المجال”و

.مستديرة حول المشاريع والرؤى الموجودة بمشاركة برلمانيات

http://www.marocpress.com/almaghribia/article-385742.html
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وزراة الداخلية تمنع ندوة فكرية لجمعية حقوقية
وأمينورئيسالداخليةوزيرو والحرياتالعدلوزيرمنكلإلىبهابعثرسالةفيالإنسان،بحقوقتعنىحكوميةغيرمنظمةالإنسان،وحقوقللديمقراطيةالمغربيالمنتدىطالب
الجزاءاتوترتيبآسابمدينةفكريةوقيةحقندوةتنظيممنالإنسانحقوقعنللدفاعالمغربيةالعصبةمنعفيالمتورطينالمسؤولينلكشفتحقيقبفتحالإنسانلحقوقالوطنيالمجلسعام

.والإداريةالقانونية
فرعبمنعالقاضيآسامدينةباشااتخذهوالذيبالمتخلفوصفهالذيالإداريالقراربالغباستياءتابعأنهمنهانسخةعلى”جوستعدالة“حصلالتيالرسالةهذهفيذاتهالمنتدىوأكد
وحسنعلوضوحسنبوغنبورالرزاقعبدمنمكونالمركزيالمكتبمنوفدتأطيرمن2014يناير25السبتيوموذلكندوةتنظيممنالإنسانحقوقعنللدفاعالمغربيةالعصبة
.زهاريمحمدالعصبةرئيسبرئاسةخالدي
مظاهرمختلفتعمقذلكمقابلفيالسلمي،والاحتجاجوالتظاهرالتنظيمفيالحقرأسهاوعلىالعامة،الحرياتواقعبتدهوريتميزتراجعيحقوقيوضعسياقفييأتيالمنعهذاأنوذكر

الإنسانحقوقعنالمدافعين-المعطلينحركات-التعليمورجالنساء-الطلبة“التعبيروأشكالالاحتجاجمحاولاتجميعضدالقويةالأمنيةالتدخلات“.الإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكات
.السلطةاستعمالفيالشططوممارسة…
ومصادرةالسلطةاستعمالفيشططابرهواعتآسامدينةباشاعنالصادرالتعسفيالمنعقراربقوةواستنكرالإنسان،حقوقعنللدفاعالمغربيةالعصبةللعصبةالنوعيالحقوقيالحضوروحيى

.حريةبكلوالإشعاعيةوالفكريةالتنظيميةأنشطتهاممارسةفيالدستوريالعصبةفرعلحقومفضوحةواضحة
للقضاءتجاوزفيمختصةغيرةجهعنصدرلأنهدستوريا،ولاقانونيايكنلموهوقضائي،قرارودونمعلل،غيرشفويبشكلالباشاطرفمنالفكريةالحقوقيةالندوةمنعقرارأنوأوضح
.الإنسانحقوقانتهاكاتلمظاهراستمرارامنذلكيشكلمامعالمنع،فيالقانونيالاختصاصكامللهالذي
الحقوقيةللالتزاماتضربفيالتنظيم،فيالجمعياتحقومصادرةبمنعتقومالتيوالمناطقالمدنمنبعددوالأمنيةالإداريةالسلطاتتمارسهالذيالشططمنللحدللتدخلالقضاءودعا
.الجمعياتتأسيسفيوالحقالجمعويبالعملالمرتبطةخاصةيوليوز1دستورولضماناتللمغربالدولية

http://www.watan24.net/b_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D
9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%20%D9%81%D9
%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%88%
D9%82%D9%8A%D8%A9_9863.html
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 مجال في ةالمغربي التجربة خصوصيات أهم المتحدة بالأمم يستعرض الإنسان لحقوق الوطني المجلس
الانتقالية العدالة
 هذا في المعتمدة الممارسات مع مقارنة ة،الانتقالي العدالة مجال في المغربية التجربة يميز ما" نيويورك، في المتحدة الأمم بمقر الخميس يوم الإنسان، لحقوق الوطني المجلس استعرض
."أخرى ببلدان المجال

 الذي الاصلاحات لمسلسل تتويجا" كانت  2004 سنة إنشاؤها تم التي والمصالحة الانصاف هيئة أن الإنسان، لحقوق الوطني المجلس عضوة بنواكريم، نعيمة السيدة وأكدت
."الإنسان حقوق ظرن وجهة من المركزية الإشكاليات على ركز والذي الثانية، الألفية بداية مع تعزيزه يتم أن قبل التسعينيات، بداية منذ المملكة فيه انخرطت
 الفضاء في الفرنكوفوني بالفضاء لحةوالمصا والحقيقة والعدالة السياسي الانتقال لمسلسل العملي الدليل إطلاق بمناسبة تنظيمه تم حفل إطار في بنواكريم السيدة مداخلة وجاءت

 بمنع المعني المتحدة للأمم العام لأمينل الخاص المستشار ومكتب المتحدة، الأمم في للمغرب الدائمة البعثة مع وبتعاون للفرنكوفونية، الدولية المنظمة من بمبادرة الفرنكوفوني،
.الجماعية الإبادة

ا كما  حرب، حالة في يكن لم المغرب أن إلى بالنظر السلم إرساء إلى دف تكن لم" أخرى، دول في وقع ما عكس المغربية التجربة أن وأوضحت  إعادة تروم عملية تكن لم أ
."التدريجية للإصلاحات مسلسل في بالفعل انخرطت قد كانت  البلاد لأن الدولة، هياكل بناء

 السياسية المصالحة" إلى بالفعل أدت قد العملية هذه أن مؤكدة ،"الديمقراطية غير والممارسات الإنسان لحقوق الجسيمة الانتهاكات مع قطع قد كان  المغرب" أن وأضافت
."والثقافية والاجتماعية

."نسانالإ لحقوق الخطيرة الانتهاكات وضحايا المدني بالمجتمع والفاعلين القرار صناع إرادات بين توافق" نتيجة كان  المصالحة مسلسل أن إلى وأشارت
 فترة طيلة والمصالحة الإنصاف يئةه أشغال في النوع لمقاربة التدريجي الإدماج" هو بالمغرب والمصالحة الإنصاف مسلسل "يميز" ما أن الإنسان لحقوق الوطني المجلس عضوة وأبرزت
  عام منذ للمغرب جيةالاستراتي الخيارات في مركزية مكانة المرأة حقوق قضية باحتلال اتسم سياسي سياق في تم والمصالحة الإنصاف هيئة إحداث" أن موضحة ،"عملها

1999".
 المناخ تطهير دون الانتقالية للعدالة لمسلس عن الحديث يمكن لا أنه في تتمثل المغربية التجربة من استخلاصها يمكن التي الرئيسية الدروس" فإن بنواكريم، للسيدة وبالنسبة
. "والضحايا المدني، والمجتمع السياسي الحقل في الفاعلين بين توافق وتحقيق السياسي،

 بالأمم الأعضاء الدول عن لونممث الفرنكوفونيين، السفراء لمجموعة رئيسا بصفته لوليشكي، محمد المتحدة، الأمم لدى للمغرب الدائم الممثل ترأسه الذي الحفل، هذا حضر
 الدولية للمنظمة الدائم لاحظالم سافادوغو، فيليب والسفير ديانغ، أداما المتحدة، للأمم العام الأمين نائب الخصوص على بينهم من المتحدة، بالأمم سامون ومسؤولون المتحدة،

.بنيويورك المتحدة الأمم لدى للفرنكوفونية

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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لمرتكبي العنف ضدّ المرأة في المغرب" المتابعة القضائيَّة"انتقادات دوليَّة لضعف 
صباح اليوم ".العنف والتّمييز ضدّ المرأة"، ندوة دوليّة حول موضوع )غير حكومية" (ربيع الكرامة"، ومنظمة )حكوميّة(المجلس الوطنيّ لحقوق الإنساننظَّم كلٌّ من 

.الخميس، في الرباط
ات أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتابع كل المجهود: "وأشار محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان، في كلمة افتتاحية له إلى أنّ 

".مع الرؤى الدوليّة والأممية) المغربية(الوطنية والدوليّة، المبذولة في مجال مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، من أجل ملائمة التشريعات الوطنية 
".العنفاستعداد المجلس، للتعاون مع أي مبادرة متعلقة بالموضوع، انسجامًا مع روح الدستور المغربيّ، الذي يدعو إلى تحقيق المساواة ونبذ"وأعرب الصبار عن 

كبي أعمال مرتمن جهتها، انتقدت رشيدة مانجو، المقرّرة الخاصة لدى الأمم المتحدة، في مجال العنف ضد المرأة، ضعف معدل المتابعات القضائية لجناة و 
".ما يزال مشكل ضعف معدل المتابعة القضائية للجناة قائم في المغرب وفي بلدان كثيرة عبر العالم:"العنف في المغرب، بقولها 

، "المرأةلم تدرج بشكل دقيق آليات مناهضة لظاهرة العنف والتمييز ضدّ "على مستوى القوانين الوطنية، التي " مشكل كبير"وأشارت المسؤولة الأممية، إلى وجود 
.على حدّ قولها

ف ضد تأخر الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة العن"وذكرت مانجو في المداخلة نفسها، أنها قدمت للأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، تقريرًا تؤكّد فيه 
".المرأة، ومن بينها المغرب، في مجال التفعيل الدقيق لاتفاقية مناهضة العنف

.، أمام ضعف آليات العقاب وجبر الضرر"الأكثر انتشاراً في العالم"مشيرة إلى أن مشكل التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعيّ، هو 
ة وطنية زارة لاستراتيجيالو وفي السياق ذاته، أكّدت فاطمة الزهراء باباحمد، مستشارة وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في مداخلة لها، بلورة 

.شاملة، ومتعددة الشركاء، لمناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في المغرب
تماعيةإن الاستراتيجية الحكومية بخصوص مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، تركز في جانب منها على التواصل التربوي المستهدف للفئات الاج:"وأضافت 

".عجز الترسانة القانونية المجرمة للعنف والتمييز ضد المرأة"، انتقدت المستشارة "المنتجة للعنف
إزاء " لعقوبةأكثر صرامة، وتمنع الإفلات من ا"بشكل يجعلها " تعديل القوانين الجنائية"، الحكومة المغربيّة، بـ"تحالف ربيع الكرامة"وطالبت، أسماء المهدي، منسقة 

.مشكل العنف ضد المرأة في المغرب
لى بخصوص ازدياد وتيرة العنف ضد المرأة في المغرب، توحي إ) حكومية(أن الإحصائيات الرسمية التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط : "وذكرت المهدي 

".تفاقم مهول للمشكل، وغياب يكاد يكون تامًّا للحماية القضائية
في المائة من النساء 62,8"، حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب، قد كشف أن )حكومية(وكانت دراسة وطنية رسمية، أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط 

.تعرضن للعنف بشكل أو بآخر، خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت إنجاز البحث

http://www.almaghribtoday.net/also-in-the-news/20140130/194386.html
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"ذكوريةّ ومحافظة"وصفن التشريعات الخاصة به بأ�ا 
للقانون الجنائي" تعديل شامل"حقوقيات مغربيات يطالبن الحكومة بـ

حمايةّ "سبهم ، بما يضمن بح"تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائيّة المغربي"طالبت ناشطات حقوقيّات مغربيات، مساء الخميس، خلال ندوّة دوليّة في الرباط، بـ
".المرأة من كل أشكال التمييز والعنف

وق الفرديةّ عدم احترامه لخصوصيّة المرأة وعدم اعترافه بالحق"عائشة ريحاني، القانون الجنائي المغربي، بسبب ما أسمته " تحالف ربيع الكرامة"وانتقدت منسقة 
".والشخصيّة للمرأة

".غربالمرأة في المعلى الحكومة أنّ تعُيد النظر في القانون الجنائي، الذي ما يزال ذو خصوصيّة ذكوريةّ ومحافظة، ولا يحترم خصوصيّة حقوق"وأوضحت أنّ 
أشكل التمييز للقانون الجنائي المغربي، بما يضمن تنصيص قانوني يجرم كل" تعديل شامل"، بـ)منظمة نسائية غير حكومية"(تحالف ربيع الكرامة"وطالبت بتعاون مع 
".والعنف ضد المرأة

، لحلول المشكل، ذكرت عضوة في المجلس، بأنّ الأخير سيقترح في القريب العاجل مذكرة توصيات)حكومي(المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبشأن رؤيةّ 
ن قبل مشروع قانون العنف ضد النساء، المقترح م" ملائمة"ودعت الحكومة والبرلمان المغربيين، إلى . لوضع تنصيص قانوني لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة

.ةوالاتفاقات الدوليّ شغلوزارة الأسرة والتضامن والشؤون الاجتماعيّة، الشهر الماضي، مع باقي القوانين الأخرى، مثل القانون الجنائي، مدونة الأسرة، مدونة ال
".من الضروري أن يتم التنصيص على نصوص قانونية تسرّع بالمتابعة القضائية ضد مرتكبي العنف ضد النساء"وأكدت أنه 

وع القانون رقم مشر وعن موقف الحكومة المغربية، تحدثت ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعيّة السيلماني الهواري منانة، عن مضامين 
لعنف ضد الأولويةّ التي توليها الحكومة، في مسألة مناهضة ا"المتعلق بحاربة العنف ضد النساء، مؤكدة أنّ مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة، يؤكد 103.13

".النساء
موضحة أنّ ". لرجلاحق من الواجب إخراج هذا القانون إلى الواقع، باعتباره آلية عقابية وجذريةّ، وأيضًا باعتباره آليّة بيداغوجيّة تربويةّ، دون الإخلال ب"وأكدت أنه 

".ينطوي على سلسلة من التدابير الإجرائيّة، المتعلقة بالتكفل والمصاحبة للنساء والأطفال"مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، 

http://www.almaghribtoday.net/main1/20140130/194378.html
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دورة تكوينية حول الهجرة وحق اللجوء لفائدة المحامين والجمعيات الناشطة بوجدة
وسفارةالانسانوقحقعنالمدافعينلدعمالأورومتوسطيةالمؤسسةنظمتهاالتي»اللاجئينحقوق«حولالتكوينيةالدورةبوجدة،2014يناير26الأحدمساءاختتمت،

والجمعياتوالناظوروجدةهيئتيمنمحامينلفائدة،2014يناير26و25والأحدالسبتيومي،بوجدةالمحامينهيئةمعبتعاون»وعدالةحقوق«وجمعيةبالمغرببريطانيا
المصاحبة«حولالمقبلفبرايرشهرأواخروجدةستحتضنهاثانيةدورةأنالعلممعبوجدة،المهاجرينعنوممثلينالشرقيةالجهةبمدنبالهجرةالمهتمةالناشطةالحكوميةغير

.»المهنيةوالممارسةاللجوءبطالبيالخاصةالقانونية
لفائدةالمجانيةالقانونيةاعدةللمسمصلحةإقامةإلىبالمغربللاجئينالقانونيةالمساعدةإطارفيالمؤسسةعليهاتشرفالتيالمجانيةالتكويناتهذهإطلاقمشروعويهدف

.اللجوءطالبيقضايالمتابعةمجاناالعملفيالراغبينوالحقوقيينالمحامينمنفريقتكوينعبربالمغربالمقيميناللجوءطالبي
الكبيرالمغربوبوابةالحدوديالجغرافياموقعهباعتبارالمنطقةلخصوصيةيأتيخصوصااللجوءلطالبيالقانونيةوالمواكبةاللجوءوحقالهجرةموضوعلمناقشةوجدةمدينةواختيار
والأسيويينالأفارقةللمهاجريندفقاتالمملكةمنالشرقيةالجهةتشهدحيثأوروباإلىوالطريقالصحراءجنوبمنالمتحدرينالنظاميينغيرالمهاجرينللأفارقةالأساسيوالمنفذ
.سوريافيالدائرةالحربجحيممنالفارونالسوريونمنهمخاصة

هذهلمواجهةوالماديةالقانونيةالآلياتعنيبحثالكلوأصبحدوليومنتظمجمعويينونشطاءعموميةسلطاتمنالفاعلينمختلفبينالجدليثيرأصبحالهجرةموضوع«
منتحولةالأخير السنواتخلالالمغربأنوتضيفوجدةبهيئةمحاميةفرجيسليمةتؤكد»مهاجرمليون341حوالي2013سنةبلغالمهاجرينعددوأنخاصةالمعضلة
قانونيةغيروضعيةفيبالمغربيينالإسبانالمقيمينعددأننستغربولعلنا«الأوروبيينللمواطنينواضحارتفاعمعالمهاجرينمنلعديدوموطناستقبالبلدإلىعبورمنطقة
.»لفرنساالثانيةالقناةطرفمنالمعروضالملفحسبإسبانياألف300وصل

علىنص2011دستورتصديرأنكماالمغربعليهاصادقالتي1967فيالمؤرخنيويوركوبروتوكولاللاجئينبوضعالخاصة1951جنيفاتفاقيةحولالمناقشةتمحورت
دوليةاتفاقيةعلىالموقعالجنوبدولمنالوحيدوالبلدالهجرةقضايامعالتعاملفيجديدةسياسةتنهجدولةأولهوالمغربوأنالوطنيةالتشريعاتعلىالدوليةالمواثيقسمو

والاتفاقياتالوطنيةقوانينالفيسندهاتجدالتيالانسانيةالمقاربةواعتمادالأمنيةالمقاربةبتجاوزللهجرةالجديدةسياستهعنأعلنكما،1993لسنةوأسرهمالمهاجرينلحماية
.الدولي
جديدةوطنيةسياسةواعتمادالجديد،امالعمطلعمعبالمغربقانونيةغيربصفةالمقيمينالأجانبوضعيةلتسويةاستثنائيةعمليةالمغربأطلقالنظامية،غيربالهجرةوعلاقة
.الإنسانقوقلحالوطنيالمجلسطرفمنالسادسمحمدالملكإلىالمرفوعبالمغربواللاجئينالمهاجرينوضعيةحولالموضوعاتيالتقريرضوءعلىللهجرة

http://www.oujdaziri.com/2014/01/31/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%84%D9%81%D8%A7/
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مسؤولون مغاربة يطالبون بتغيير القوانين لحماية المرأة من العنف
.المعنّفاتخبراء ينتقدون ضعف المتابعة القضائية للجناة بالمغرب وانعدام جبر الضرر للنساء 

تشريعات الوطنية إجراء تغييرات على القوانين، من أجل محاربة العنف ضد النساء، معتبرين أن المسؤولون مغاربة، اليوم الخميس، الحكومة المغربية بالإسراع فيطالب 
".تمييزا ضد حقوق النساء"لا زالت تضم 

ءمتها مع الإسراع بمراجعة القوانين، من أجل ملا"المغربية، إلى ، الحكومة)منظمة رسمية(المغربيالأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، ودعا
".الدستور الجديد، الذي ينص على مبدأ المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء في جميع المجالات

وم، ، التي انعقدت، الي)العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بالمغرب: الإفلات من العقاب والتمييز(الصبار خلال كلمته الافتتاحية لندوة وأضاف 
ل مكافحة الإطار التشريعي الوطني ينطوي على أشكال من التمييز، ولا يعكس روح ومقتضيات الدستور، ولا الالتزامات الدولية للمغرب في مجا"أن الرباط،في

)".الجنس(التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي 
ة التشريعات مئالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتابع كل المجهودات الوطنية والدولية، المبذولة في مجال مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، من أجل ملا"إلى أن وأشار 

".مع الرؤى الدولية والأمميةالوطنية المغربية،
."إلى تحقيق المساواة ونبذ العنفللتعاون مع أي مبادرة متعلقة بالموضوع، انسجاما مع روح الدستور المغربي، الذي يدعو"عن استعداد المجلس، وأعرب 

عن حماية جزةالترسانة القانونية عا"جانبها، قالت فاطمة الزهراء بابا حمد، مستشارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، خلال الندوة، إن من 
".والحد من إفلات مرتكب هذه الجريمة من العقابالمرأة

لتنسيق بين جميع تكثيف الجهود من أجل محاربته عبر ا، والتي تتطلب"المقلقة على المستوى المحلي والدولي"ظاهرة العنف ضد النساء بـمستشارة الوزيرةووصفت 
.المسؤولين
لمنتجة الاجتماعية االاستراتيجية الحكومية بخصوص مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، تتركز في جانب منها على التواصل التربوي المستهدف للفئات"أنوأضافت 

".للعنف
بشكل ضد المرأةذات الصلة بجرائم العنف" تعديل القوانين الجنائية"، الحكومة المغربية، بـ)غير حكومي" (تحالف ربيع الكرامة"طالبت، أسماء المهدي، منسقة بينما

".الإفلات من العقوبةأكثر صرامة، لتمنع"يجعلها 
تفاقم مهول "ي إلى ، بخصوص ازدياد وتيرة العنف ضد المرأة في المغرب، توح)حكومية(التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الإحصائيات الرسمية،ولفتت 

".للمشاكل، وغياب يكاد يكون تام للحماية القضائية
".المغربضعف معدل المتابعات القضائية لجناة ومرتكبي أعمال العنف ب"في مجال العنف ضد المرأة، انتقدت رشيدة مانجو، المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدةكما 

.ى حد قولها، عل"لم تُدرجِ بشكل دقيق، آليات مناهضة لظاهرة العنف والتمييز ضد المرأة"مستوى القوانين الوطنية، حيث على"كبيرةمشكلة  "إلى وجود وأشارت 
من % 62,8"، حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، كشفت أن 2011، في عام )حكومية" (المندوبية السامية للتخطيط"دراسة وطنية رسمية، أعدتها وكانت 

".مليون في المناطق القروية2,2مليون في المناطق الحضرية، و3,8شهرا التي سبقت إنجاز البحث، منهن 12النساء تعرضن للعنف بشكل أو بآخر، خلال الـ 
به محدودية الآليات القانونية والسياسية، وقصور آليات الحماية والتصدي للعنف، ساعدت على تعزيز الإفلات من العقاب الذي يتمتع"الدراسة إن وقالت 

.، حسب الدراسة"من حالات العنف المبلغ عنها%17,4المسؤولون عن ممارسة العنف، إذ لا تشكل الشكايات المقدمة للشرطة إلا نسبة 
لمرأة والاغتصاب، د اجمعيات حقوقية مغربية منذ سنوات طويلة الحكومة المغربية بالمبادرة للقيام بإصلاح شامل للقوانين الجنائية ذات الصلة بجرائم العنف ضوتطالب 

.التطبيق الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةإلى جانب
كال العنف افة أشن كالمقابل تقول الحكومة المغربية إ�ا تعمل على تعزيز احترام حقوق المرأة وضمان كرامتها، ومحاربة عمالة الفتيات القاصرات وحمايتهن مفي 

حرش الجنسي مناقشة مسودة قانون تتعلق بحماية النساء من العنف، تفرض عقوبات تصل إلى الحبس على المعتدي، وتجرم التوالاستغلال، حيث تواصل الحكومة 
-. ضدهن

http://ar.haberler.com/arabic-news-362270/
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Violences envers les femmes
«Hisser les mesures gouvernementales»
● «Nécessité d'adopter des démarches globales et intégrées en vue de limiter toutes les formes de la 
violence à l'encontre de la femme»
● «Le Maroc a franchi de grands pas sur la voie de la consécration de l'égalité et la lutte contre la violence 
envers la femme», Bassima Hakkaoui
Les participants à un colloque international, tenu jeudi à Rabat sur le thème «Impunité et discriminations : 
les violences fondées sur le genre au Maroc», ont souligné la nécessité d'adopter des démarches globales et 
intégrées en vue de limiter toutes les formes de la violence à l'encontre de la femme.
Le succès de l'action nationale dans le domaine de la lutte contre la violence envers les femmes est 
tributaire de la volonté des parties politiques, gouvernementales et sociétales, a affirmé la ministre de la 
Solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, Bassima Hakkaoui, lors de cette rencontre, 
organisée par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et la Coalition «le printemps de la 
dignité».
Dans une allocution, lue en son nom, la ministre a mis l'accent sur l'importance de l'action conjointe en vue 
d'intensifier les efforts visant la lutte contre ce phénomène à travers la coordination des responsabilités et 
la promotion de la convergence des initiatives.
Les initiatives du ministère pour faire face à l'impunité et aux discriminations ont pour objectif de hisser les 
mesures gouvernementales en matière de lutte contre la violence à l'égard de la femme au niveau d'une 
politique publique citoyenne s'inspirant des principes des droits de l'Homme et de l'égalité, a-t-elle indiqué.
Le pari consiste à sensibiliser à l'importance des droits des femmes et la primauté de la question de l'égalité 
et de l'équité, a dit Bassima Hakkaoui, ajoutant que la démarche juridique n'est pas à elle seule suffisante, 
l'accent devant être également mis sur l'éducation et la sensibilisation dans le cadre d'un partenariat entre 
l'Etat et les diverses parties prenantes, y compris la société civile.
Selon la ministre, l'objectif est de développer les mécanismes de suivi de ce phénomène au niveau national 
et contribuer, d'une manière efficace, à fixer des normes précises pour la prise en charge de la femme 
victime de la violence.
Dans ce cadre, elle a rappelé que le Maroc a franchi de grands pas sur la voie de la consécration de l'égalité 
et la lutte contre la violence envers la femme, plaidant pour plus d'efforts, de coopération et de 
coordination entre les différents acteurs.
Bassima Hakkaoui a passé en revue, en outre, les principaux axes de la vision globale et intégrée de son 
département portant notamment sur la planification stratégique intégrée de l'égalité et la mise en œuvre de 
l'approche préventive pédagogique et de sensibilisation. S'y ajoutent l'institutionnalisation des principales 
structures de la lutte contre la violence et la discrimination, le renforcement de l'arsenal législatif et le 
soutien aux centres d'écoute des femmes victimes de la violence.
Pour sa part, le secrétaire général du CNDH, Mohamed Sebbar, a indiqué que la tenue de ce colloque 
intervient dans le contexte du débat ouvert à l'occasion de l'élaboration par le ministère de tutelle du 
projet de loi relatif à la violence à l'égard des femmes et de la présentation par le CNDH des propositions 
en la matière selon une approche participative.
http://www.lematin.ma/express/2014/violences-envers-les-femmes-_-hisser-les-mesures-gouvernementales-/195957.html
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Le Conseil ambitionne de contribuer aux efforts de la révision des textes juridiques concernant la violence 
envers la femme s'inspirant de l'engagement du Royaume en faveur de la protection et la consolidation des 
systèmes des droits de l'Homme et du droit international humanitaire, et la promotion de l'égalité des 
genres, a-t-il expliqué, notant que le projet de loi élaboré par le ministère intervient pour faire face à la 
propagation du fléau de la violence envers les femmes, au moment où «le cadre législatif national continuait 
à consacrer plusieurs formes de discrimination, ne reflétant ni l'esprit et dispositions de la Constitution 
2011 ni les engagements du Maroc», a déploré Sebbar.
Dans ce cadre, il a fait part de la volonté du CNDH à adhérer aux efforts d'adaptation des législations 
nationales aux normes mondiales en la matière.
De son côté, la coordinatrice de la Coalition «le printemps de la dignité», Asmae Mehdi, a mis la lumière sur 
le rôle de son réseau, en tant que force e proposition, dans l'élaboration des documents reflétant la vision 
et les principales revendications des ONG féminines au sujet de la loi pénale et du système judiciaire.
La promotion de la situation des femmes constitue un pilier essentiel dans la mise en oeuvre du projet de 
société moderniste et démocratique comme un choix stratégique du Royaume, a-t-elle insisté.
Cette rencontre a été marquée par la participation de Rachida Manjou, rapporteur spéciale de l'Onu sur la 
violence contre les femmes, Marie-Laurence Sranon Sossou, ministre béninoise de la Famille, des Affaires 
sociales, de la Solidarité nationale, des Handicapés et des Personnes de troisième âge et Gordana Gasmi, 
experte du Conseil de l'Europe.
Le colloque a été organisé autour de trois axes : «L'état des lieux des violences fondées sur le genre dans la 
pratique et dans la législation», «Les expériences internationales en matière de la lutte contre les violences 
fondées sur le genre: Prévention et protection», «Le renforcement de la lutte contre les violences fondées 
sur le genre au Maroc : Projets et visions en présence», en plus de la tenue d'une table ronde avec des 
parlementaires de différents courants politiques sur le sujet.
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أة التأكيد على ضرورة تبني مقاربات شمولية ومندمجة تساهم في الحد من كافة أشكال العنف في حق المر 
)ندوة دولية(

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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http://www.le360.ma/fr/societe/peines-alternatives-le-cndh-murit-sa-reflexion-9237
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Le CNDH présente à l’ONU les spécificités de l’expérience 
marocaine en matière de justice transitionnelle
New York (Nations Unies), 30 jan (MAP) - Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a mis en 
avant, jeudi après-midi au siège des Nations Unies à New York, "ce qui distingue" l’expérience marocaine en 
matière de Justice transitionnelle des autres pratiques en la matière dans d’autres pays.
L’Instance équité et réconciliation (IER) mise en place en 2004, était "l’aboutissement d’un processus de 
réformes entamées depuis le début des années 90 et renforcées à partir des années 2000, et portant sur 
des problématiques centrales du point de vue des droits humains", a affirmé Mme Naima Benwakrim du 
CNDH.
Mme Benwakrim intervenait dans le cadre de la cérémonie de lancement du guide pratique sur les 
processus de transition, justice, vérité et réconciliation dans l’espace francophone, une initiative de 
l’organisation internationale de la francophonie (OIF), en coopération avec la mission permanente du Maroc 
à l’ONU et du Bureau du Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la prévention du 
Génocide.
Contrairement aux autres pays, a expliqué Mme Benwakrim, l’"expérience marocaine ne visait pas la 
restauration de la paix étant donné que le Maroc n’était pas en situation de guerre. Ce n’était pas non plus 
un processus qui visait la reconstruction des structures de l’Etat, sachant que le pays avait déjà amorcé ses 
réformes, de manière graduelle".
Le "pays était déjà en rupture avec les pratiques non-démocratiques et avec les violations graves des droits 
de l’homme", a insisté la panéliste, soulignant que ce processus avait déjà donné lieu à des "réconciliations 
politiques, sociales et clturelles".
Le processus était également le résultat de la "convergence des volontés multiples : les décisionnaires, les 
acteurs de la société civile et les victimes des violations graves des droits de l’Homme".
Une autre caractéristique qui "distingue" le processus d’équité et de réconciliation au Maroc est 
"l’intégration progressive et transversale de l’approche genre dans les principaux travaux de l’IER et tout au 
long de son mandat", a dit Mme Benwakrim.
Et de préciser devant une assistance qui a manifesté un grand intérêt pour cette question, que 
"l’instauration de l’IER est intervenue dans un contexte politique marqué par la centralisation de la question 
des droits des femmes dans les choix stratégiques du Maroc depuis 1999".
Pour Mme Benwakrim, les "principaux enseignements à retenir de l’expérience marocaine est qu’il ne peut 
y avoir de processus de justice transitionnelle sans procéder au préalable à l’assainissement du climat 
politique et sans la convergence des volontés multiples des différents acteurs politiques, de la société civile 
concernée et des victimes".
Cette cérémonie présidée par le représentant permanent du Maroc à l’ONU, Mohamed Loulichki, en sa 
qualité de président du groupe des ambassadeurs francophones à New York, s’est déroulée en présence 
notamment des Etats membres des Nations Unies, de hauts fonctionnaires de l’Organisation mondiale, dont 
le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Adama Dieng, ainsi que de l’ambassadeur Filippe Savadogo, 
observateur permanent de l’OIF auprès des Nations Unies à New York.(MAP)
http://www.menara.ma/fr/2014/01/31/1000965-le-cndh-pr%C3%A9sente-%C3%A0-l%E2%80%99onu-les-sp%C3%A9cificit%C3%A9s-de-
l%E2%80%99exp%C3%A9rience-marocaine-en-mati%C3%A8re-de-justice-transitionnelle.html
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Le site électronique du CNDH fait peau neuve

La nouvelle version du portail du CNDH fait partie d’une stratégie de communication qui inclut de
nouveaux média notamment le multimédia et les réseaux sociaux. Plus interactif, la nouvelle
version fait usage de tous les outils de dernière génération.

Pour se mettre en phase des nouveautés technologiques, le portail électronique du Conseil National des
Droits de l’Homme (CNDH) fait peau neuve. L’objectif étant de s’ériger en un support interactif et bien
branché sur les différents réseaux sociaux.
Le département communication du CNDH a ainsi lancé jeudi la nouvelle version qui est encore dans une
phase de stabilisation. Un effort qui entend répondre aux nouveaux challenges communicationnels et
informationnels.
Plus interactif, utilisant des outils de dernière génération, le site offre de nombreuses possibilités : Une
navigation plus intuitive. La page d’accueil a été conçue pour vous permettre d’accéder rapidement à toutes
vos recherches. Un menu horizontal sous l’entête vous donne l’accès à toutes les rubriques du
sitewww.cndh.ma
Un communiqué rendu public par le département Communication du Conseil indique que ce site fait partie
d’une stratégie de communication qui inclut de nouveaux média notamment le multimédia et les réseaux
sociaux.
Ainsi, les visiteurs du site ont la possibilité de rejoindre les pages officielles du CNDH sur les
réseaux Facebook, Twitter et Flicker… une manière d’atteindre le maximum d’internautes, et d’informer
d’une manière efficace sur toutes les nouveautés des drots de l’homme au Maroc. Les responsables du site
ont également fait le choix d’annexer une charte qui rappelle les règles éthiques de la communication via
RS.
Pour ce qui est de Facebook, le service Communication a conçu une page par langue : arabe, français, anglais
et espagnol. Une palette linguistique qui permettra de s’étendre également sous d’autres cieux.
Et pour davantage de promotion de ces pages à l’échelle nationale, le site repose également sur
l’interactivité et l’alimentation en information de la part des antennes régionales du CNDH.

http://www.quid.ma/societe/le-site-electronique-du-cndh-fait-peau-neuve/
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مدونة الأسرة المغربية - المرحلة الثانية قيد الإعداد

http://www.womendialogue.org/ar/magazine/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF

ذا وكان قد أطلق على ه. ، انزلقت قبضة حديدية داخل القفاز المخملي للقانون"2004مدونة "بعد عشر سنوات من إصلاح قانون الأسرة المغربي، المعروف بين الناس باسم 
إلا . البلاد افظة والإسلامية فيحيث منح المرأة المغربية واحدًا من أكثر مواثيق الأسرة تقدمية في العالم العربي، من دون إثارة معارضة الأوساط المح" الثورة المخملية"الإصلاح اسم 

  .أن ضغوط الجماعات المحافظة تتزايد الآن على المجتمع المدني المغربي في محاولة مستقلة لإلغاء المكاسب التي حققتها المرأة المغربية
تقدمًا ملحوظاً بفضل المدونة  لقد حققنا. نمر بمرحلة حرجة الآن: "ومقرها العاصمة المغربية الرباط -) إل دي إف إف(تقول لطيفة بوشوا، من الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة 

قاومة شرسة للمساواة الحقيقية لكن هناك أيضًا م. بين الرجل والمرأة إضافة إلى أمور أخرى" المساواة الكاملة"الذي يدعو إلى  -والدستور الجديد " ربيعنا العربي"وبعدها بفضل 
."إن الصراع الذي نعرف أنه يختمر الآن سوف يصل إلى ذروته في الأشهر المقبلة. في النظام القانوني وعلى المستوى السياسي

 الرباط في) كفينفو" (المركز الدنمركي لبحوث المرأة والنوع الاجتماعي"الذي نظمه " خبرات وآفاق: 10+ مدونة الأسرة "لطيفة بوشوا واحدة من العديد من المشاركين في مؤتمر 
.2013نوفمبر  22و 21يومي 

ر الرباط هو محاولة لتقييم الوضع بعد ووفقًا لذلك، فإن مؤتم. لطالما دعم مركز كفينفو بقوة جهود المجتمع المدني المغربي والمنظمات النسائية لضمان تطبيق مدونة الأسرة عمليًا
 ع الحد الأدنى لسنذلك القانون الذي ألغى إطاعة المرأة لزوجها، ومنح المرأة الحق في الحصول على الطلاق على قدم المساواة مع الرجل، ورف –عشر سنوات من إقرار المدونة 

  . تعدد الزوجات) إن لم يكن قد ألغى(سنة، كما نظّم  18زواج الفتيات إلى 
  

عدم توازن سلطة تفسير القانون
ا القانون عمليًا شيء مختلف كلية ون عادةً بعيدًا عن الوعود المدرجة لقد أجمع المؤتمرون على أن الواقع يك. على الرغم من ذلك، فإن كلمة القانون شيء؛ والطريقة التي يطبق 

كون السبب الأول لهذا ) ره واشنطنومق) إيه آر بي إيه(وهي محامية دولية لدى مركز حل النزاعات الدولية (وقد أبرز تقرير أعدته للمؤتمر المغربية ليلى حنفي . في مدونة الأسرة
  .الأمر هو حقيقة أن المجتمعات الريفية المعزولة بشكل خاص لا تزال غير مدركة للأحكام الجديدة المدرجة في مدونة الأسرة

ا ر ضرورة تكثيف العمل في المقاطعات ورغم ذلك، فقد أبرز العديد من المشاركين في المؤتم. لقد بذلت المنظمات النسائية المغربية جهودًا مضنية لنشر مدونة الأسرة والتعريف 
 .علامية الناطقة باللغة العربيةالإالريفية؛ ففي تلك المناطق تكون النساء في الغالب أميات أو لا يتكلمن سوى لغة البربر الأمازيغية وبالتالي غالبًا لا يفهمن الحملات 

م يع -الأسوأ من ذلك هو حقيقة أن العاملين في المنظومة القضائية لم يعُرَّفوا بتداعيات مدونة الأسرة الجديدة على النحو الصحيح  ملون، في بعض الحالات، ضد روح حتى أ
.القانون، إن لم يكن ضد نصوصه

دف توعية القضاة والموظفين القانونيين ب: "تضيف ليلى حنفي موضحة توجد حالات موثقة لعدم . القواعد الجديدةهناك نقص واضح في الحملات التثقيفية التي تمولها الدولة 
 ."توازن السلطة في تفسير أجزاء معينة من المدونة، ليس أقلها القوانين الخاصة بزواج القاصرات

وهذا . ن أبكرسنة، لكنها تعطي القضاة الحق بعمل استثناءات بحيث يمكن للفتيات الزواج في س 18تنص مدونة الأسرة على أن الحد الأدنى للسن القانوني لزواج الفتيات هو 
.وهو توجه آخذ في التصاعد. يشكل بالنسبة للعديد من المنظمات النسائية التفافًا متعمدًا حول روح القانون

  
الممارسة القانونية تظهر تحيزًا إلى المحافظين

وما زاد الأمور . زيادة عدد الزيجات دون السن القانوني 2011و 2010لاحظنا في الفترة ما بين عامي : "تقول فوزية عسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
لى تعدد الزوجات، الذي يبدو أنه وينطبق الأمر نفسه ع. سوءًا، ترفض وزارة العدل حاليًا وعلى نحو مفاجئ نشر أرقام تلك الزيجات، بحيث يصعب علينا توثيق هذا التطور

."آخذ في الازدياد؛ فهناك الكثير من الأدلة التي توحي بأن القضاة يمتنعون عن تسجيل حالات تعدد الزوجات
حنفي إلى حقيقة أنه عند البت  وتشير ليلى. بوجه عام، يبدو أن الممارسات القانونية للمحاكم قد بدأت في تشكيل نمط يوحي بأن هناك تفسير متشدد ومحافظ لمدونة الأسرة

م كم ن حقيقة أن أزواجهن غير قادرين على القيام بواجبا وهو واجب يستمد  - للأسرة ينعيلفي حالات الطلاق، يميل القضاة إلى عدم منح النساء الطلاق إلا في حال إثبا
ها لدى كما أوضحت أن الأسباب الأخرى، مثل إدمان الكحول أو العنف، لا تحظى بالأهمية نفس. جذوره من الشريعة الإسلامية، التي ما زالت أساس مدونة الأسرة

  . القضاة
والذي ينص على أنه يجب  2011ام لكن المثال الأوضح على أن مدونة الأسرة باتت أكثر انحيازاً للمحافظين يمكن رؤيته في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا ابتداء من ع

.إسقاط جزء من نفقة المرأة المطلقة إذا كانت المرأة هي من رفع دعوى الطلاق
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ا  المبرر الكامن خلف قرار المحكمة العليا هو أن المرأة التي ترفع دعوى: "في المغربالمجلس الوطني لحقوق الإنسان تقول السعدية وضاح عضوة  طلاق لا يمكنها الادعاء بأ
ا تفقد حقها في نفقة المتعة يار الزواج؛ وتبعًا لذلك، حسب وجهة نظرهم، فإ عها دعوى طلاق، رغم أن القانون ينص في الواقع، هذا يعني أنه تتم معاقبة المرأة لرف. ضحية ا

."على أن في وسع النساء طلب الطلاق على قدم المساواة مع الرجال

ذا وكان قد أطلق على ه. ، انزلقت قبضة حديدية داخل القفاز المخملي للقانون"2004مدونة "بعد عشر سنوات من إصلاح قانون الأسرة المغربي، المعروف بين الناس باسم 
إلا . البلاد افظة والإسلامية فيحيث منح المرأة المغربية واحدًا من أكثر مواثيق الأسرة تقدمية في العالم العربي، من دون إثارة معارضة الأوساط المح" الثورة المخملية"الإصلاح اسم 

  .أن ضغوط الجماعات المحافظة تتزايد الآن على المجتمع المدني المغربي في محاولة مستقلة لإلغاء المكاسب التي حققتها المرأة المغربية
تقدمًا ملحوظاً بفضل المدونة  لقد حققنا. نمر بمرحلة حرجة الآن: "ومقرها العاصمة المغربية الرباط -) إل دي إف إف(تقول لطيفة بوشوا، من الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة 

قاومة شرسة للمساواة الحقيقية لكن هناك أيضًا م. بين الرجل والمرأة إضافة إلى أمور أخرى" المساواة الكاملة"الذي يدعو إلى  -والدستور الجديد " ربيعنا العربي"وبعدها بفضل 
."إن الصراع الذي نعرف أنه يختمر الآن سوف يصل إلى ذروته في الأشهر المقبلة. في النظام القانوني وعلى المستوى السياسي

 الرباط في) كفينفو" (المركز الدنمركي لبحوث المرأة والنوع الاجتماعي"الذي نظمه " خبرات وآفاق: 10+ مدونة الأسرة "لطيفة بوشوا واحدة من العديد من المشاركين في مؤتمر 
.2013نوفمبر  22و 21يومي 

ر الرباط هو محاولة لتقييم الوضع بعد ووفقًا لذلك، فإن مؤتم. لطالما دعم مركز كفينفو بقوة جهود المجتمع المدني المغربي والمنظمات النسائية لضمان تطبيق مدونة الأسرة عمليًا
 ع الحد الأدنى لسنذلك القانون الذي ألغى إطاعة المرأة لزوجها، ومنح المرأة الحق في الحصول على الطلاق على قدم المساواة مع الرجل، ورف –عشر سنوات من إقرار المدونة 

  . تعدد الزوجات) إن لم يكن قد ألغى(سنة، كما نظّم  18زواج الفتيات إلى 
  

عدم توازن سلطة تفسير القانون
ا القانون عمليًا شيء مختلف كلية ون عادةً بعيدًا عن الوعود المدرجة لقد أجمع المؤتمرون على أن الواقع يك. على الرغم من ذلك، فإن كلمة القانون شيء؛ والطريقة التي يطبق 

كون السبب الأول لهذا ) ره واشنطنومق) إيه آر بي إيه(وهي محامية دولية لدى مركز حل النزاعات الدولية (وقد أبرز تقرير أعدته للمؤتمر المغربية ليلى حنفي . في مدونة الأسرة
  .الأمر هو حقيقة أن المجتمعات الريفية المعزولة بشكل خاص لا تزال غير مدركة للأحكام الجديدة المدرجة في مدونة الأسرة

ا ر ضرورة تكثيف العمل في المقاطعات ورغم ذلك، فقد أبرز العديد من المشاركين في المؤتم. لقد بذلت المنظمات النسائية المغربية جهودًا مضنية لنشر مدونة الأسرة والتعريف 
 .علامية الناطقة باللغة العربيةالإالريفية؛ ففي تلك المناطق تكون النساء في الغالب أميات أو لا يتكلمن سوى لغة البربر الأمازيغية وبالتالي غالبًا لا يفهمن الحملات 

م يع -الأسوأ من ذلك هو حقيقة أن العاملين في المنظومة القضائية لم يعُرَّفوا بتداعيات مدونة الأسرة الجديدة على النحو الصحيح  ملون، في بعض الحالات، ضد روح حتى أ
.القانون، إن لم يكن ضد نصوصه

دف توعية القضاة والموظفين القانونيين ب: "تضيف ليلى حنفي موضحة توجد حالات موثقة لعدم . القواعد الجديدةهناك نقص واضح في الحملات التثقيفية التي تمولها الدولة 
 ."توازن السلطة في تفسير أجزاء معينة من المدونة، ليس أقلها القوانين الخاصة بزواج القاصرات

وهذا . ن أبكرسنة، لكنها تعطي القضاة الحق بعمل استثناءات بحيث يمكن للفتيات الزواج في س 18تنص مدونة الأسرة على أن الحد الأدنى للسن القانوني لزواج الفتيات هو 
.وهو توجه آخذ في التصاعد. يشكل بالنسبة للعديد من المنظمات النسائية التفافًا متعمدًا حول روح القانون

  
الممارسة القانونية تظهر تحيزًا إلى المحافظين

وما زاد الأمور . زيادة عدد الزيجات دون السن القانوني 2011و 2010لاحظنا في الفترة ما بين عامي : "تقول فوزية عسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
لى تعدد الزوجات، الذي يبدو أنه وينطبق الأمر نفسه ع. سوءًا، ترفض وزارة العدل حاليًا وعلى نحو مفاجئ نشر أرقام تلك الزيجات، بحيث يصعب علينا توثيق هذا التطور

."آخذ في الازدياد؛ فهناك الكثير من الأدلة التي توحي بأن القضاة يمتنعون عن تسجيل حالات تعدد الزوجات
حنفي إلى حقيقة أنه عند البت  وتشير ليلى. بوجه عام، يبدو أن الممارسات القانونية للمحاكم قد بدأت في تشكيل نمط يوحي بأن هناك تفسير متشدد ومحافظ لمدونة الأسرة

م كم ن حقيقة أن أزواجهن غير قادرين على القيام بواجبا وهو واجب يستمد  - للأسرة ينعيلفي حالات الطلاق، يميل القضاة إلى عدم منح النساء الطلاق إلا في حال إثبا
ها لدى كما أوضحت أن الأسباب الأخرى، مثل إدمان الكحول أو العنف، لا تحظى بالأهمية نفس. جذوره من الشريعة الإسلامية، التي ما زالت أساس مدونة الأسرة

  . القضاة
والذي ينص على أنه يجب  2011ام لكن المثال الأوضح على أن مدونة الأسرة باتت أكثر انحيازاً للمحافظين يمكن رؤيته في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا ابتداء من ع

.إسقاط جزء من نفقة المرأة المطلقة إذا كانت المرأة هي من رفع دعوى الطلاق
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ا ضحية المبرر الكامن خلف قرار المحكمة العليا هو أن المرأة التي ترفع دعوى ط: "تقول السعدية وضاح عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب لاق لا يمكنها الادعاء بأ
ا تفقد حقها في نفقة المتعة يار الزواج؛ وتبعًا لذلك، حسب وجهة نظرهم، فإ وى طلاق، رغم أن القانون ينص على أن في الواقع، هذا يعني أنه تتم معاقبة المرأة لرفعها دع. ا

."في وسع النساء طلب الطلاق على قدم المساواة مع الرجال
  

مركز كفينفو يثقف قضاة الأسرة حول الوساطة
بوصفها  -ة الأسرة دونمع إصلاح المدونة، انتزعت تشريعات الأسرة من سيطرة رجال الدين وتتم الآن صياغتها من قبل لجنة تضم في عضويتها ثلاث سيدات، إلا أن م

أن مدونة الأسرة يجب أن تستخدم،  أوضح العديد من القضاة الذين شاركوا في مؤتمر كفينفو حقيقة. ما زالت تستمد أصولها من الشريعة الإسلامية -التشريع الوحيد في المغرب 
ناع القضاة عن أخذ حقوق وهذه وجهة نظر يمكن أن تقود في أشد الحالات تطرفًا إلى امت. مثل روح الشريعة الإسلامية، كأداة لضمان استقرار الأسرة بوصفها أساس المجتمع

م عند النظر في قضايا الطلاق   .المرأة في حسا
ا القضاة القضايا وكيف يتعاملون مع جميع الأطراف ا ويدعم هذا المشروع تطبيق . يةلمعنولهذا السبب بالذات، فإن المشروع الذي أطلق حديثاً يتفحص الطريقة التي يعالج 

  ).دي إيه بي بي(العربية  -مغربي ضمن إطار برنامج الشراكة الدنمركية  -مدونة الأسرة، وقد بدأه مركز كفينفو كمشروع تعاون دنمركي 
د بالتعاون بين إدارة الدولة ونتج عن المبادرة كتيب أع. قاضي أسرة في مشروع يهدف إلى تطوير سبل الوساطة بين الأطراف المعنية في قضايا الطلاق 280شارك ما مجموعه 

؛ إلا أنه، كما تبين من ورش تنص مدونة الأسرة على أن يسعى القضاة للتوسط بين الأطراف. الدنمركية والمعهد العالي للقضاء في المغرب، المسؤول عن إعداد وتأهيل القضاة
.إلى دفع النساء للعودة إلى منازلهن وأن يرضين بالأمر الواقع -خاصة في المناطق الريفية  -عمل المؤتمر، يبدو أن هناك توجهًا 

ي وساطة يجب ألا يكون مقرراً بخلاف ذلك، كانت طرق الوساطة التي ساهمنا بنشرها تتضمن التأكيد على أن الحل في أ: "تقول إليزابيث مولر جينسن، مديرة مركز كفينفو
يبات حضانة الأبناء، تتر ويتعين على الأطراف أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون البقاء معًا أم لا، وإذا حصلوا على الطلاق أن يحاولوا الاتفاق على أفضل . سلفًا

."والتعويضات المالية وما إلى ذلك
ويمكن رؤية مؤشر على . اه حقوق المرأةنأمل في النهاية أن تؤثر تلك الأدوات والرغبة في الاستماع إلى كلا الطرفين في الموقف العام للقضاة تج: "وتضيف إليزابيث مولر جينسن

وهو أمر لم يكن في الإمكان . عضتأثير هذا الأمر من حقيقة أن القضاة والمنظمات النسائية يجلسون اليوم في نفس القاعة التي يعقد فيها مؤتمرنا ويتحدثون مع بعضهم الب
."التفكير فيه في بداية المشروع، وهذا الحوار حيوي بالنسبة للتغيرات التي يجب أن تحدث في البلاد

  
  

المطالبة بإصلاح مدونة الأسرة
  .إلا أنه، وكما تبُين ليلى حنفي في تقريرها، فإن تلك التفسيرات المحافظة للمدونة نتجت عن الصياغة الغامضة لمدونة الأسرة  

  ."هذا يعطي القضاة هامشًا غير مقبول من التفسيرات: "وتضيف ليلى
.طيلة فترة انعقاد المؤتمر" إصلاح الإصلاح"ولهذا السبب تحديدًا، ترددت العديد من الدعوات من أجل 

."لقد حان الوقت لإصلاح المدونة؛ مثلاً، يجب حظر تعدد الزوجات تمامًا، بدلاً من مجرد تنظيمه كما هو الحال اليوم: "تقول فوزية عسولي
."ما زالت هناك أحكام تمييز ضد المرأة: "وتضيف فاطمة الزهراء بوقيسي، وهي محامية وأخصائية بمدونة الأسرة من مدينة الرباط

قرار من . وهو قانون لا ينطبق على الرجل -سنة  12مثال ذلك، إذا تزوجت المرأة مجددًا فقد تفقد حق حضانة أطفالها إذا تجاوز عمرهم : "وتؤكد فاطمة الزهراء بوقيسي
والأمهات غير  -اء غير المتزوجاتفالنس. كما تشير أيضًا إلى أن مدونة الأسرة لا تنطبق إلا على النساء المتزوجات." سيتولى الحضانة يجب أن تحكمه رفاه الطفل، وليس سنه

 . ما زلن يخضعن للممارسات الدارجة التقليدية التي تنكر عليهن أي حق في تقرير المصير -المتزوجات بشكل خاص
ا وفقًا للشريعة تعطي النساء الحق في نصف ما يحق للرجل المنظمات النسائية الضوء على حقيقة أن  مؤخراً، ألقت. تعتبر قوانين الميراث عقبة أخرى في طريق المساواة، حيث إ

وتطالب عدة منظمات بالإلغاء الكامل للبند الذي . سنة 15مدونة الأسرة لا تنص على حد أدنى لسن الزواج يمكن أن يمنع السماح بزواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 
.سنة 18يمنح القضاة حق السماح بزواج من تقل أعمارهن عن 

 سنة، مع الإعلان رسميًا عن المنع التام لزواج الفتيات الأصغر من 15وقد طرح حزب الحكومة الإسلامي، حزب العدالة والتنمية، اقتراحًا مخالفًا بخفض سن زواج الفتيات إلى 
  .لكن المنظمات النسائية اعتبرت ذلك هجومًا عدوانيًا على مدونة الأسرة. ذلك

.كما تقول فوزية عسولي" وليس بيت الزوجية، -سنة هو المدرسة 15علينا التمسك بأن مكان الفتيات اللواتي يبلغن "
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سلطة جديدة، لكن مع نفوذ أكبر للإسلاميين
رة الأصلية في عام فقد أدت المحاولة الأولى لإصلاح مدونة الأس. بعد عشر سنوات من إقرارها، تواجه إصلاحات مدونة الأسرة خطر أن تصبح موضوع معركة سياسية جديدة

رغبة الملك  ، كانت البيئة السياسية مواتية بالنسبة للمنظمات النسائية، التي استمدت دعمها من2004وحين تم الإصلاح بنجاح في عام . إلى انقسام المجتمع المغربي 2000
 41في الدار البيضاء وأودى بحياة  2003كما أن الهجوم الذي شنته القاعدة في مارس . من خلال تحسين وضع المرأة في المجتمع على الأقل -محمد السادس بتحديث المغرب 

  .شخصًا أجبر المعارضة على البقاء بعيدة عن الأنظار
.متواجد في الحكومة مع حزبين آخرين) 2000الذي نظم مظاهرات حاشدة ضد إصلاح مدونة الأسرة في عام (بعد عشر سنوات، نجد أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي 

الجديد، الذي تنص  2011يمثل دستور عام . على الرغم من ذلك، شهد المغرب خلال السنوات القليلة الماضية عددًا من المبادرات ساعدت على رفع مكانة المرأة في المجتمع
المبادئ غير القابلة للتغيير  تبقى ضمن حدود"إلا أنه تبع تلك النقطة نصًا يقول بأن المساواة . ، إحدى هذه المبادرات"المساواة الكاملة بين النساء والرجال"منه على  19المادة 

.وهو بند للتهرب يمكن الاستشهاد به للحد من أي تطورات في مجال المساواة -" في البلاد
ل الضغط من خلال المعاهدات الدولية نحن قلقون من هذه المادة في الدستور، لكننا نؤمن بأن لدينا بعض سب: "تقول لطيفة بوشوا، من الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في الرباط

؛ )سيداو(ضد المرأة  الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز" أةلمرضد ا  لتمييزا  لشكاأجميع   علىء لقضاا  اتفاقية"التي وقعتها المغرب، من ضمنها 
و المجال الذي يتعين علينا إجبار هذا ه. والتي تخلى فيها المغرب عن جميع شروطه السابقة، وكانت رسالة الحكومة إلى الأمم المتحدة هي أن المغرب سوف يفي بجميع التزاماته

   ." الحكومة فيه على الالتزام بكلمتها
.لكن المعركة لن تكون سهلة، كما تخشى نائبة البرلمان المغربي وعضوة اللجنة المختارة لحقوق المرأة، فاطمة الضعيف

رة، في البداية باقتراحهم لكن الأحزاب الإسلامية المشاركة في الحكومة تحاول بوضوح إلغاء مدونة الأس. يزودنا الدستور الجديد بفرص جديدة كلية: "تقول فاطمة الضعيف
كما أن . م الأحزاب التقدمية في البرلمانكذلك لا يتمتع الإسلاميون بالأغلبية، بينما يتمتع المجتمع المدني بدع. وهو اقتراح نواصل عرقلته في مجلس النواب -خفض سن الزواج 

، حين وقف مؤيدو ومعارضو حقوق المرأة في مواجهة بعضهم 2000هناك العديد من المؤشرات التي توحي بأننا مقدمون على مواجهة عنيفة مثل التي شهدناها في عام 
."2004لكن في وسعنا أن نأمل بالوصول هذه المرة أيضًا إلى حل وسط، كما حدث عند إصلاح مدونة الأسرة في . البعض

  
دعم مركز كفينفو المتواصل للمجتمع المدني المغربي

وهذا أمر يواصل  -تغيير المواقف القضية الرئيسية هنا هي نشر معلومات عن مدونة الأسرة و . الأمور كما هي حاليًا، تبين أن الصراع يدور أولاً وفي معظمه داخل المجتمع المغربي
  .مركز كفينفو دعمه

ن، ومناقشة المشاكل العالقة، ودمج هدف المؤتمر بالتحديد هو رؤية المدى الذي وصلنا إليه حتى الآ: "تقول كاترينا بلومكويست، رئيسة دائرة الشرق الأوسط في مركز كفينفو
اية هذا العام دام خبراتنا في مجال التوسط في من الواضح أننا بحاجة إلى استخ. النتائج التي تم التوصل إليها في البرنامج الجديد الذي سيحل محل البرنامج الذي سينتهي 

  ."المجال الآخر الذي يجب التركيز عليه هو حقوق المرأة في القرى الريفية الصغيرة. النزاعات
.  للمغرب، وهو ثاني أكبر بلد متلق بعد مصر) يورو 600.000حوالي (مليون كرونا دنمركية  4.5في كل عام يخصص برنامج كفينفو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعة 

.ويدعم البرنامج أيضًا مشروعات في الأردن ولبنان واليمن، علاوة على دعم مبادرات إقليمية أصغر
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Maroc: nouvel appel d'ONG à bannir les procès militaires de 
civils
Plusieurs ONG ont à nouveau appelé, jeudi, les autorités marocaines à bannir les jugements de civils devant 
des tribunaux militaires, quelques jours avant l'ouverture du procès d'un migrant africain, accusé du meurtre 
d'un soldat près de l'enclave espagnole de Melilla en 2012.

Mamadou Diarra, un Malien âgé de 18 ans, "est accusé d'avoir lancé la pierre qui aurait blessé mortellement 
le militaire" lors d'une "opération policière visant à bloquer une tentative de passage groupée du grillage de 
Melilla par des migrants", le 10 juillet 2012, indique dans un communiqué le Groupe antiraciste 
d'accompagnement et de défense des étrangers et migrants (Gadem).

Le procès du jeune homme, emprisonné depuis un an et demi à la prison de Salé, près de Rabat, selon la 
même source, et qui ne parle "ni arabe ni même français", "doit s'ouvrir lundi" matin, et un sit-in est prévu à 
cette occasion, est-il précisé.

Ce texte, co-signé par une dizaine d'ONG locales dont l'Association marocaine des droits humains (AMDH, 
indépendant), appelle à "mettre fin au jugement des civils devant le tribunal militaire", évoquant une 
"recommandation" en ce sens du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH).

Cet organisme officiel a préconisé dans un rapport publié en mars de limiter les compétences de la 
juridiction militaire. Elles se limiteraient aux "sanctions disciplinaires contre des militaires, aux poursuites de 
militaires pour +atteinte à la sûreté de l'Etat+ ou pour +terrorisme+", avait dit à l'AFP le président du 
CNDH, Driss El Yazami.

Cette proposition avait été accueillie favorablement par le roi. "La réforme du tribunal militaire" entre dans 
le cadre des propositions visant "à la mise en conformité des textes en vigueur avec les dispositions de la 
nouvelle Constitution (de 2011) et les engagements internationaux", avait relevé un communiqué du Palais.

Ces annonces étaient intervenues dans la foulée du procès militaire de 25 Sahraouis, condamnés à des 
peines allant de deux ans à la perpétuité pour le meurtre de 11 membres des forces de l'ordre lors du 
démantèlement du camp de Gdim Izik, près de Laâyoune, fin 2010.

Le déroulement de ce procès avait été critiqué par les ONG Amnesty International et Human Rights Watch 
(HRW), qui l'avaient qualifié d'"inéquitable".

Lors d'une rencontre à la Maison Blanche avec Mohammed VI en novembre, le président américain Barack 
Obama avait "salué l'engagement du roi à mettre fin aux pratiques de procès de civils devant la justice 
militaire".

http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/01/30/maroc-nouvel-appel-dong_n_4696211.html?utm_hp_ref=canada-quebec&ir=Canada+Quebec
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